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ي ضوء الكتاب و السنةحكم 
 
 التقليد ف

 د تقليد حکمڼا کې د قرآن کريم او نبوي احاديثو په ر
       

زادپوهنوال   دكتور عبدالرحمن شير
عیاتو پوهنڅی   تفسير څانګه –شر

 
 لنډيز: 

ه باندې عمل  ددې مقالې عنوان د قرآن کريم او احاديثو په رڼا کې د تقليد حکم دی،  په   اي   و کولو ته تقليد د يو چا په خبر
ې د هغه قول په خپله په يوه دليل باندې نه وي ولاړ  ې اتبداسې ډول سره چ   اع د يو ، د تقليد او اتباع ترمنځ توپبر دادی چ 

ې د قرآن کريم، نبوي احاديثو او ي ه   په دې مقالما ا اجماع څخه دليل ورسره وي، چا د قول منل دي په داسې ډول سره چ 
ې تقليد نه په مطلق ډول حرام دی او نه هم په مطلق ډول جايز، بلکې په دې اړه راجح نظر کې ددې يادونه کړې د ه چ 

ۍ لاره اختيارول دي، د رسول الله صلی الله عليه وسلم له وفات وروسته په پخوانيو زمانو کې هم تقليد موجود  وو،  منځن 
ع  احکامو په وړاندې خ

ې د سرر ې ته رسيدل  يو چ  لک په درې برخو ويشل شوي دي، لومړی په پايله کې دې نتيجر
ې په دوی باندې لازمه ده له قرآن کريم او نبوي احاديثو څخه احکام په خپله راواخلی  او عمل پرې  مجتهدين دی چ 
ې له مجتهدينو څخه په رتبه کې ښکته دي، دوی به د علماوو په اقوالو عمل کوي  وکړي، دويم اتباع کوونک  کسان دي چ 

ې د علماوو تقليد وکړي او خو د هر قول دلي د  ل بايد  ورته معلوم وي، او درېيمه ډله عام خلک دي په دوی لازمه ده چ 
ې د تقليد په اړه خلک  ع  مسايلو په اړه پوښتنه وکړي.ددې مقالې اهميت په دې کې دی چ 

ه پاړتيا په صورت کې ترې د سرر
ې د تف ې په اړه افراط او بله ي  ، نو ددې مقالې موخه د تقليد په دوه برخو ويشل شوي يوه برخه ي  ړه له اريط څخه کار اخلی 

، د قرآن او سنتو د لارښووونو په رڼا کې د يوې لارې بيانول دي.  مو د  ددې مقالې په ليکلو کې  افراط او تفريط څه خال 
ه د أثارو او سلفو له اقوالو څخه استفاده کړې ده.   تفسبر او احاديثو د کتابونو سرببر

.  : کليدي کلمات  تقليد، اتباع، مجتهد،مقلد،عام 

 خلاصة المقال: 
زادالد   کتورعبدالرحمن شير

 معة ننجرهارالأستاذ المشارك بجا
یعة  قسم التفسير  -کلية الشر

  ضوء الكتاب و السنة, يبير  مفهوم التقليد و هو العمل بقول من ليس قوله
 
 هذا المقال بعنوان: التقليد ف

بينه و بير  الاتباع هو أن الاتباع عمل بقول الغبر بموجب الدليل من ا, و الفرق هإحدي الحجج بلاحجة من
  حكم التقليد هو التوسط لا التحريم مطلقا و لا الإيجاب مطلقا ب و السنة أو الإجماع, و الكتا

 
 , و أنالراجح ف

  
 
  النتيجة ال   لقرونا خبر  التقليد كان موجودا ف

 
اس  أن النبعد وفاة الننر  صلی  الله عليه وسلم, و وصلنا ف

ع ثلاثة أقسام: المجتهدون و فرضهم أخذ الأحكام من الكتاب و السنة, المتبعون و هم  بالنسبة لأحكام الشر
ؤهم.و تقليد العلماء و استفتا عليهمرفة الدليل, و عامة الناس و دون المجتهدين فعليهم الأخذ بالأقوال مع مع

  حكمه بير  
 
  أن الناس ف

 
  نقيض حيث هم بير  الافراط و التفريط, و الهدف  أهمية هذا المقال تتجلی  ف

 
طرف

  ذلك من
 
  ذلك.و قد استفدنا ف

 
 من كتابة هذا المقال هو بيان وجه الحق فيه و بيان هدي القران و السنة ف

 المكتبة الاسلامية من كتب التفسبر و كتب الاحاديث النبوية و أثار و أقوال السلف. 
. التقليد, الإت الكلمات المفتاحية:   باع , المقلد, المجتهد, العام 

 
 مقدمة

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام علی سيدنا ونبينا محمد 
  الدنيا ير  أما بعد: فإن الله عز وجل جاءوعلی آله وصحبه أجمع

 
يف لسعادتنا وفوزنا ف نا بدين الإسلام الشر

  الكتاب من كل أمور حياة الدنيا والآخرة ))  ية والحياة السعيدة وبير  لنا والآخرة وبير  لنا سبيل الهدا
 
ما فرطنا ف

ء  
 عن الله عز وجل جميع ما يهم  1 ((سر

ً
  الحيوة الإنسان وبير  الرسول صلی الله عليه وسلم مبلغا

 
ويسعده ف

ءمن من خالفه وعصى فقد خاب وخش فما الدنيا والآخرة فمن اتبعه فقد فاز ونجا و   
   لا إ سر

 
 وقد بير  حكمه ف

ام بها والا   نافيهستلام لحكم الله و حكم رسوله صلی الله عليه وسلم وما اختلفالكتاب والسنة فما علينا إلا الالب  
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ء فردوه إل الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم ف  
  سر
 
علينا أن نرده إل الكتاب والسنة )) فإن تنازعتم ف

 1الآخر ((. 
  حياته ويجتهد  ل الأصيل الذي ينبغ  لكلوهذا هو الأص 

 
  تحققه ولا يلتفت إل من مسلم أن يتخذه ف

 
ف

ة الهالكير  
 . باع الحق قليلونأت لأنخالفه ولا يخاف لومة لائم ولا إل كبر

  الإفراط و التفريط مشكلة البحث : 
 
  حكم التقليد ف

 
  فمنهم من أوجب التقليد و حرم الاجتهاد  وقع الناس ف

يعة منجمدة لا تنسجم مع مقتضيات العبعد زمن  يعة الاسلامية سرر صور الأئمة المجتهدين و بذلك جعلوا الشر
  علی  العام  الذي لا يعرف الدليل اصلا. المختلفة. و منهم من أوجب الا 

 جتهاد و حرم التقليد مطلقا  حن 
 فهذا المقال بير  مدي واقعية هذين القولير  ثم الحق و الصواب فيه. 

 ث : أهمية البح
  الجوانب التالية: 

 
 تتجلی  أهمية هذا البحث ف

  تعتبر عصمة أمر كل إنسان. إ – 1
  أصول الدين الن 

 
 نه يبير  حكم التقليد ف

  فروع الدين و ه  ما تنضبط به أقوال الإنسان و أفعاله و تؤدي إل  فلاح الدنيا  – 2
 
 و إنه يبير  حكم التقليد ف

 الأخرة. 
يعة الإسلامية بأ – 3 ز الشر  ل زمان و مكان و ليست منجمدة كما يزعم بعض الناس. كنها تناسب  تبر

 الهدف من كتابة هذا المقال: 
  العصور المتقدمة. ب – 1

 
 يان أساس التلقيد و هل كان موجودا ف

  أصول الدين و فروعه. بيان حكم ا – 2
 
 لتقليد ف

 التقليد.  نظرة القران و السنة ال   – 3
  الم – 4

 
 المجتهد فيها.  سائلسماحة الإسلام و يشه ف

 الأسئلة: 
 . ما مفهوم التقليد؟ 1
  مر عليها التقليد؟ 2

 . ما ه  الأدوار الن 
  أصول الدين ؟ 3

 
 . ما حكم التقليد ف

  فروع الدين؟ 4
 
 . ما حكم التقليد ف

 . ما أقسام الناس بالنسبة للتقليد؟ 5
 منهج البحث : 

ها من الكتب المعتمدالنصوص القرانية و أقوال العلماء حول تف عتجم – 1   التفسبر  ةسبر
 
مأثور حول بالف

  تتعلق بموضوع   تالتقليد ثم استخرج
  مكانها المناسب.  تو سجل منها النقاط الن 

 
 ف

كر أقوال ذ  عبتخريجها تخريجا علميا م تو قم الأحاديث النبوية من كتب السنة حول الموضوع تجمع – 2
  مو  تها موضوع ثم سجلنتبط منها حول الحكمها و ما يس العلماء و 

 
 قعها المناسب. ف

 أقوال العلماء و المجتهدين حول الموضوع من المراجع المعتمدة والأصلية.  تذكر  – 3
  الهوامش.  تقم – 4

 
 بالتعريف للأعلام الغريبة و غبر المشهورة ف

.  توضع – 5  الهوامش وفق الكتاب الأخض 
 الدراسات السابقة : 

  التقليد قديما 
 
  موضوع أصول الفقه أغلبهم تكلموا عن اكتب العلماء ف

 
لتقليد و حديثا فالعلماء الذين كتبوا ف

  ذلك كتابا سماه )رسالة التقليد( إ
 
  ذلك و ابن القيم رحمه الله كتب ف

 
 لا أنهلكن كل حسب رأيه و ما يعتقده ف

ه من العلماء من كتبوا عن التقليد ع   هذه الرسالة علی  التقليد ردا شديدا و غبر
 
  ا فهو امة أما مقالنا هذرد ف

 
 ف
  ذلك فهو يختل

 
  ذلك و فصلنا الأقوال و الأدلة ف

 
  ضوء الكتاب و السنة و القول الصواب ف

 
ف حكم التقليد ف

 مضمونا.  ومعن  و اسات السابقة كما و كيفا عن الدر 

 لغة واصطلاحا التقليد معن  
 
 
ة:  د التقليد مصدر من قل  وهو يطلق علی معان كثبر

ِّ
 يقلد

د أمري أي –التفويض  –منها 
ْ
ده الأمر أيإليه ومنه: تقليد الو  تهفوض تقول أعطيته قِل

ّ
 لاة الأعمال ويقال قل

 2 ألزمه إياه . 
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  عنقها شعار يُعلم بأنها هدين: وهو أن يجتقليد البُد -ومنها
 
  العنق من حلی ونحوه عل ف

 
، والقلادة ما جعل  ف

 لأنه جعل ذلك الحكم  . 1
ً
  عنقه وفوضه إليه وهذه ه  الذى قلد فيه المجتهد  وسمى المقلد مقلدا

 
 كالقلادة ف

 . 2له  اللغوي للتقليد والمعن  الاصطلاچ  المناسبة بير  المعن  
 الإنسان أيكاة والمشا المح –ومنها 

ُ
  حركته وت ابهة: يقال قلد القرد

 
 شبه به. حاكاه ف

  يقلد فيها الخ –التقاليد: وه العادات المتوارثة  –ومنها 
 . 3 لف السلفالن 

ي ال 
 
 صطلاحالتقليد ف

ة لكن ه   المعن  لقد عرف العلماء التقليد بتعريفات كثبر
 
وأنا اذكر بعض هذه ذه التعريفات متقاربة ف

ح، فقال الآمديالتعريفات ثم أخت  منها للشر
ً
التقليد عبارة عن العمل بقول الغبر من غبر حجة ملزمة  4: ار واحدا

وقيل هو قبول رأى من لا تقوم به  7(( القائل وأنت لا تعلم من أين قالهل هو قبول قو  6 وقال القفال5(( 
 . 8الحجة بلاحجة
وإذا أمعنا النظر بير  هذه  10 حدى الحجج بلا حجة منها إهو العمل بقول من ليس قوله  9 وقال ابن الهمام

  العبارات إلا أن ب
 
  المعن  و إنما جاء الاختلاف ف

 
عض التعريفات تشتمل علی التعريفات نجد أنها متقاربة ف

حه لأنه مش لابن الهمامفبناء علی ذلك أنا أختار التعريف الآخبر  ،قيود زائدة لها فوائد  ة لأسرر تمل علی قيود كثبر
ه.  11بعض العلماء كالشوكاي   وهو الذى حسنه  وغبر

ح هذا التعريف:   سرر
يه باللفظ تارة وبالفعل تارة أخرى دلول علموال الإعتقاد ل ...( القول يطلق علی الرأى و قوله " العمل بقو 

ن بما يدل علی ارتضائه تارة أخرى هذا قيد يخرج  –من ليس قوله إحدى الحجج  "قوله  12"وبالتقرير المقب 
  جماع ورجوع العام  إ صلی الله عليه وسلم والعمل بالإ العمل بقول الننر  

  إل شهادة  ل المفن 
ورجوع القاض 

  
 
 –نه نفس الحجة قول الرسول صلی الله عليه وسلم فإكل : أما قبول   العدول فإنها قد قامت الحجة ف

  الإخبار عن الله تعال. 
 
 للمعجزة الدالة علی صدقه ف

علی حجية الإجماع وهذا المكان لا يسع لذكرها. وأما قبول  –الدالة  –فللأدلة  الإجماع ووجوب قبول قول 
 بعرف الاستعمال فلا قول المفن  والشاهدين فللإجماع علی وجوب اتباعها 

ً
وإن سمى بعض ذلك تقليدا

  الاصطلاح والتسمية م
 
 . 13شاحة ف

حجة من الحجج الأربعة . قوله " منها " جارو ومجرور  –اد بالحجة والمر  ،متعلق بالعمل"  –قوله " بلاحجة 
 الحجج وه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إحدى متعلق بقوله 

 نبذة تاريخية عن التقليد. 
  ذلك إل فريق

 
: لقد تكلم العلماء عن تاري    خ التقليد وعن بدايته من  بدأ واختلفوا ف  ير 

  القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة بعد الأربعير   : الفريق الأول
 
مائة من و ذهب إل أن التقليد لم يبدأ الا ف

 بحالولا تابعيهم يقلد بعض تاري    خ الهجرة النبوية فلم يكن الصحابة ولا التابعير  
ً
بل كانوا إذا نزلت بهم  هم بعضا

  كتاب اللهنازلة يبح
 
  سنة الرسول صلی الله عليه وسلم  فإن ثون لها من الحكم ف

 
لم يجدوه فيه بحثوا عنه ف

                                                 
وزآبادي  - 1 وت القاموس المحيط العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفبر , مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي    ع، ببر
 . 399ص  لبنان -
2 -     

 265ص إرشاد الفحول إل تححيق الحق من علم الأصول  ،محمد بن علی  الشوكاي 
 . 2/547المعجم الوسيط  آخرون،و إبراهيم مصطق      - 3
هو علی  بن أير علی  بن محمد بن سالم الثعلنر أبو الحسن سيف الدين الآمدي الشافغ  الفقيه الأصول  المتكلم قال ابن الجوزى   - 4

  ص 
 
  أصول الأحكام التوف

 
  الأصلير  وعلم الكلام( من مصنفاته  الإحكام ف

 
  زمانه من يجاريه ف

 
هـ طبقات الشافعية  631) لم يكن ف

 8/306للبسک 
.  ،سيف الدين اير  الحسن الآمدي    -5   الباير  الحلنر 

  أصول الأحكام, ط ,مصطق 
 
 الإحكام ف

 . 4/192الإحكام 
6 -   

ً
 عميقا

ً
 بحرا

ً
ا   هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر المعروف بالقفال المروزى الفقيه الشافغ  قال ابن السبک  )) كان إماما كببر

 علی المعاي  الدقيق
ً
 سنة غواصا

 
 53. / 5هـ طبقات الشافعية  417ة " توف

 .  265إرشاد الفحول ص   - 7
 المصدر السابق.   - 8
9 -  

ً
 نظارا

ً
  كان إماما

هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهبر بابن الهمام السكندرى السيواس  الامام الحنق 
  أصوليا محدثا حافظا نحويا كلاميا من تصانيفه فتح ال

 
ح الهداية توف  هـ  861قدير سرر

10-   
 4/241تيش التحرير / دار الكتب العلمية.  ،امبر البادشاه الحنق 

 ستأي  ترجمته  - 11
12 -    

  2/432دار الكتب العلمية.  –جمع الجوامع مع حاشية العطار ، العطار  حسن عبدالرحمن الربين 
 رشاد الفحول صوإ 4/241وتيش التحرير  4/192انظر الاحكام للآمدى   - 13
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  الفتيا فيأخذ 
 
 بعينه فيتبع أقواله ف

ً
 منها ثم بدأ التقليد  وما كان أحد منهم يقلد عالما

ً
بها ولا يخالف شيئا

 طبقبع هل العض الرابع ثم لم يزل يزيد حن  عممن أ بواسطة عصابة
ً
 إلا الأرض  د المائتير  من الهجرة عموما

 رحمه الله وتبعه بعض العلماء.  1وهذا رأى ابن حزم –الله عز وجل  من عصمه
  صدر الإسلام من زمن الصحابة رض  الله عنهم 

 
 ف
ً
بينما ذهب الفريق الآخر منهم إل أن التقليد بدأ مبكرا

 أهل فقه وفتيا لأن الله لم يخلق الخلق علی مستوى واحد  وذلك أن
ً
الصحابة رض  الله عنهم لم يكونوا جميعا

عية والعلماء منهم    الأحكام الشر
 
  زمن الصحابة والتابعير  يستفتون المجتهدين ويتبعونهم ف

 
" فلم تزل العامة ف

 علی شارة إل ذكر الدليل ولا ينهو إيبادرون إل إجابة سؤالهم من غبر 
ً
نهم عن ذلك من غبر فكر فكان إجماعا

 
ً
ه 2 من العلماء كالآمديقله كثبر ن الإجماع هذا  ،جواز اتباع العام للمجتهد مطلقا  . 3وغبر

  القرون المتقدمة يختلف عن 
 
 ف

ً
  تاري    خ الفقه الإسلام  نجد أن التقليد الذى كان موجودا

 
لكن إذا انظرنا ف

  القرو 
 
  المائة الخامسة وصار تأخرة بعد المائة الرابعة وفن المالتقليد الذى انتشر ف

 
ةشا وظهر ف  لها سمة ممبر 

  العصور المتقدمة لأنه ليس من الممكن بأى حال من 
 
 ف
ً
حن  كاد لاينجو منه أحد، فالتقليد و إن كان موجودا

نة إلا أن الأحوال أن يكون جميع الناس ذوى أهلية للبحث والنظر وترجيح المسائل بالأدلة بالكتاب والس
أحد  إلا وجوده قبل هذه العصور المتأخرة كان ظاهرة صحية من ظواهر الحياة العلمية إذ لم يكن يلجأ إليه 

 :   نفسه العجز لأنه ليس من و  اثنير 
 
  تب أهل العلم، ووآخر احد عرف ف

 
ير  وجه الحق بالدليل يبذل جهده ف

 ولا لتباسه عليه أو خفائه جه الحق لاالواقع تحت يده فلم يصب و 
ً
فمثل هذا لم يكن التقليد لهما مذموما

 عنه فكان لهما أن يقلدا من يظنان فيه أنه أقرب إل الحق فالتقليد علی هذا الوجه أقرب إل الاجتهاد 
ً
مرغوبا

  القرون المفضلة 
 
 . 4 وألصق به وعلی هذا جرت العادة عند العامة ف

  
  البداية عهد ا  اسيير  لت الخلافة إل العبآأمية و  ولما انتهى عهد بن 

 
زدهار العلوم وخاصة علم كان عهدها ف

  أيامها كثبر من المح
 
  عهدها الأئمة المجتهدون وظهر إل جانب ذلك دثير  كما ظهرالحديث وظهر ف

 
ف

ان  مقلدون فكان كل فرقة من العامة يأخذون الأحكام من إمام خاص وهذا ما دعا الامام الشافغ  رحمه الله 
  المسائل الن  يخالف فيها لما بلغه أن بعض أهل مض الإ  يظهر مخالفته لشيخه

 
مام مالك  رحمه الله ف

ه فكان التقليد بتدرج مع الزمن حن  غلب علی العلماء ورضوا به  يتعصبون لمالك تعصبا لا يرضاه مالك ولا غبر
  هذا العض وينقص الاجتهاد إل المائة الرابعة 

 
ثبر من علمائها راضيير  صبح كأإذا  –خطة لهم ولا يزال يزيد ف

 مذاهب دوائر حضت كل طائفةالتقليد عالة علی فقه الأئمة الأربعة وانساقوا إل اتخاذ أصول تلك ال –بخطة 
لة نصوص الكتاب والسنة لا يعدونها أنفسها بداخلها لا تعدوها و  –  . 5صبحت أقوال هولاء الأئمة بمب  

تار عاصمة هـ( عندما اجتاح الت 656مية عام )دولة الإسلا وساءت الأحوال أكبر من ذلك بل لما انهارت ال
بانقطاع باب الاجتهاد المطلق من رأس  6لوان الاجتهاد حن  قال النووى )أالخلافة الإسلامية ترك الفقهاء كل 

ء( و لم يبق عند كثبر من العلماء إلا  -المائة الرابعه   
من التميبر  بير  الأقوال وبيان قوي  ها من ضعيفها  سر

  هذا العض من العلماء النابغير  إلا أن العصور الن  عاشوا و 
 
شغلوا أنفسهم بتأليف الكتب والاختصار ووجد ف

  حدود المذاهب ى للاجتهاد ... فكح لهم بالاجتهاد بل كان يرم بالابتداع من يتصدفيها لم تسم
 
ان اجتهادهم ف

  
  حدود المذاهب واستم الن 

 
هى قرن يأي  قرن تر الحال علی ذلك وكلما يناعتنقوها وهمتهم تخري    ج المسائل ف
  المذاهب النظر نور العلم وقد ترك كثبر من مقلدي يزداد فيه التقليد ويبتعد المسلمون عن

  كتب الذى يقتدو  
 
لا اء إذاهب وشاع التقليد وانتشر ولم يبق للعلممال ن به وقضوا النظر علی كتب متأخريف

وح وحواش أما الابتكار وانتهاج طريقة  قناعة بما بير  أيديهممن سبقهم وال نصيب الحكاية لأقوال من سرر
ءالأسلاف فلم يكن عندهم منه   
 . 7سر

  هذه
 
 الحال ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم وإليه المشتک.  وما زلنا نعيش ف

                                                 
يد القرطنر  إمام أهل الظاهر كان حافظا للحديث   - 1

هو الإمام أبو محمد علی بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارس  الأصل الأموى البر 
 بعلمه، من مؤلفاته المحلی بلآثار 

ً
  علوم حجة عاملا

 
  أصول   –وفقه مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة متفننا ف

 
والإحكام ف

 سنة الأحكا
 
 . 3/13ووفيات الأعيان  3/1146هـ انظر تذكرة الحافظ  256م توف

  الإحكام   - 2
 
 4/198تقدمت ترجمته انظر رأيه ونقله للاجماع ف

ي    ع الاسلام   و 315انظر مذكرة للشتقيطى ص   - 3
  أصول التشر

 
 516-515ص مؤسسة الرسالة.  –د. محمد حسن الوجبر  ف

 
  أدلة الاجتهاد والتقليدالقول ال ،محمد بن علیأنظر   -4

 
د. / محمد يوسف تاري    خ الفقه  ،.و موس). 1/35دار القلم الكويت –مفيد ف

 . 16الإسلام  دار المعرفة. ص 
 . 2/65المكتبة العلمية المدينة المنورة.  –الفكر السام  ،محمد بن الحسن الحجوي انظر  - 5
ف بن مرى النووى شيخ الإسلام أستاذ الم  - 6 ح جميع هو يحنر بن سرر ح المهذب، وسرر تأخرين الشافغ  من تصانيفه المجموع سرر

 سنة 
 
  8/395هـ رحمه الله طبقات الشافعية  676مسلم توف

 120-117وتاري    خ الفقه للسائس ص  6-2/5والفكر السام   119-116انظر تاري    خ الفقه للاشقر ص    - 7
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 نتشار التقليداأسباب 
ليد لاجتهاد نجد لانتشار هذا التقإذا نظرنا إل العصور الن  بدأ فيها التقليد الجامد وأعرض العلماء عن ا

 
ً
ة فيما يأي  بعض هذه الأسباب  وارتضاء العلماء له وإعراضهم عن الاجتهاد أسبابا  بالاختصار.  كثبر

والسنة  الاجتهاد فيتعلمون القران كان العلماء المجتهدون يشتغلون بعلوم  ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد:  -1
  وقائع واللغة العربي

 
لم علوم الاجتهاد قل العلم وكبر التقليد له فلما ترك طلبة الععضهم ونواز ة ويجتهدون ف

 من الجهلة ادعوا غلاق باب الاجتهبإ -ونادى كثبر من الناس
ً
ا  الاجتهاد وهم ليسوا أهلا لذلك اد وذلك لأن كثبر

1 . 
ة وانهم هب جديدحاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد واتهام المقلدين لهم بأنهم يريدون إنشاء مذام -2

 جماع. أصحاب بدعة وأنهم مخالفون للإ 
  القرون المتقدمة يختارون فقد كان الق –ضعف الثقة بالقضاة  -3

 
العلماء القادرين علی استنباط من ضاة ف

حكام من الكتاب والسنة المشهورين بالتقوى والصلاح فيقضون بما يتبير  لهم من الكتاب والسنة فكانت الأ 
عزت ثقة الناس بهم ثقة الناس بهم ك املة قوية، فلما ساءت حالتهم وظهرت فيهم الرشاء وشاع فيهم الجور فب  

عراضهم ليهم باب التلاعب بأموال الناس وأومالوا أن يكون القضاة مقيدين بأحكام معينة حن  يسدوا ع
ت فأحب أهل كل قطر أن يكون قاضيهم من ا   ذلك الوقت قد دونت المذاهب وانتشر

 
لمذهب ودمائهم وف

  قضائه ونيتبعفالذى يعتنقونه 
 
 . 2عنه  ونولا يحيد مذلك المذهب ف

  العلوم الجانبية -4
 
وصول إل مراد الله تعال بل ت والجدل لالبيان الحق وقصد الوشيوع المناظرا البحث ف

 لأقوال الخصم. انتص
ً
 للمذهب وردا

ً
 ارا

  نجاحها وأخذ تدوين  -5
 
عن تكلف البحث والتنقيت من جديد استغنائهم الجمهور بها و  المذاهب كان سببا ف

  انتشارها وبقائها 
 
 قويا ف

ً
 . 3إذ كان مقربا لتناولها وعاملا

اء والاختلاف والعداوة والبغضاء فيما بينهم فقعد كثبر منهم عن أن يظهر بمظهر المجتهد تحاسد العلم -6
 . الناس ويستهدف لأعظم الأخطار  لسخطاع فيتعرض بذلك كيد له علماء وقته ويرموه بالابتدمخافة أن ي

  فتواه ورد علتزاحم الفقه -7
 
ء نوقض ف  

  الفتوى فكان كل من أفن  بشر
 
لا بالوقوف إم ينقطع الكلام يه فلاء ف

 .   المسألة لواحد من المتقدمير 
 
 علی تضي    ح ف

  الاختصار كما تقدم وأضاع جل وقت العلم وعامه عن تكوين فقه. الا -8
 
 فراط ف

ة المؤلف  -9  ات عاقت عن التحصيل. كبر
 قدان الثقة بالنفس وفتور الهم وانحلال العزائم. ف -10
ة أخرىوه 4 اف الرغبات إل جمع المالالناس بالمادة وتسلطها عليهم وانض شغف  -11 والله  ناك اسباب كثبر

 أعلم. 
 ثار السيئة المرتبة على التقليدال  
ة د وصل الخلاف بير  مقلبسبب التقليد والتعصب فق انتشار الخراب والفي    -1 دة المذاهب إل درجة خطبر

   5يذاء بعضهم لبعض بل إل القتال فيما بينهم وقد ذكر الحافظ ابن كثبر إبعضهم لبعض و  وعداوة
 
 البداية ف

ة   من هذا القبيل ولا يسع هذا المكان لذكرها. والنهاية حوادث كثبر
 غمط أصحاب العلم حقهمن حمل أصحابه علی تائج التقليد أنفمن  –مط فضل أصحاب العلم والفضل غ -2
لاء هذه المذاهب يبادرون إل تخطئة هؤ ذا خالف بعض أهل العلم أقوال فقهاء المذهب تجد المنتسبير  لفإ

 ، وذكر النووى رحمه الله  –مع كونهم من أكابر العلماء بل قد يكون من الصحابة 
ً
وقد يكون قولهم أرجح دليلا

  كتابه الم
 
اجع إليهلهذا أمثلة ف   الجزء الأول فلبر

 
 . وقد أعرضت عن ذكرها خشية الإطالة جموع ف

  أذهان المسلمير  مفاهيم خاطئة صار بعضها ينسب فيما بعد إل رسول الله صلی الله ر إن التقليد  -3
 
سخ ف
 .
ً
 وكذبا

ً
 عليه وسلم جهلا

                                                 
 مض. ،مد علی  صبيح وأولادهمح –ط  ––تاري    خ الفقه الإسلام   ،محمد علی،السايس انظر   -1

 2/163والفكر السام   167ص 
ي    ع الإسلام  لشعبان ص  12انظر المرجعير  السابقير  وتاري    خ الفقه للسائس ص   - 2

 305والتشر
وت. ،أحمد شاه ول  الله انظر   - 3 وتاري    خ الفقه  170/183وتاري    خ الفقه للاشقر ص  1/441حجة الله البالغة / دار إحياء العلوم ببر
 .  121لسائس ص ل
 انظر المراجع السابقة  - 4
  الشافغ  ولد سنة سبعمائة من الهجرة وقيل )  - 5

( 701هو الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثبر الدمشق 
  
 
 11-1/5هـ رحمه الله انظر مقدمة تفسبر ابن كثبر  774صنف تفسبر القرآن العظيم والبداية والنهاية توف
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  الأحكام فقد أدى إل و  -4
 
  جود الخلف والسلف إن التقليد كما أدى إل وجود التعصب المذهنر  ف

 
العقيدة ف

  أخطر وأشنع بكثبر من الأول
  الأحكام وقد وقع هذا منذ الصدر الأول من الإسلام  إن كاننه فإ والثاي 

 
اختلاف ف

  العقيدة 
 
 . 1فلا يجوز أن يقع هذا ف

  

 التباع
 التباعمعن  

  اللغة من تبع يتبع
 
 أفعاله  تبع لإمامه أي فمصى  معه و المصلی إذا مشر خلفه أو مر به الاتباع ف

 
تالٍ له ف

وراءه سواء أكان السبر  يقال تبعه واتبعه: قفا أثره و سار ثر بعض بلا فصل، و بار إذا جاء بعضها إوتتابعت الأخ
فلا خوف عليهم ولا  ر ومنه قوله تعال "فمن اتبع هدايحسيا أو معنويا، فالمعنوى يكون بالارتسام والائتما

والحش بمعن  اللحاق ومنه قوله تعال " وأتبعناهم  3 نزل إليكم من ربكم "أاتبعوا ما  وقوله"  2 هم يحزنون "
  هذه الدنيا لعنه 

 
  الم... وأكبر ما و  4ف

 
  القرآن استعمالها ف

 
 . 5 المعنوى فهومرد ف

  الاصطلاح 
 
ه و أحواله وترسم أفعال صلی الله عليه وسلمهو الائتمار بما أمر الله تعال به ورسوله  –والاتباع ف

 . 6صلی الله عليه وسلم للاقتداء بها 

 اع والتقليدتبالفرق بير  ال 
التقليد معناه  (6) : الله الاتباع فقال ابن خويز منداد رحمههلقد ذهب كثبر من العلماء إل التفريق بير  التقليد و 

ع الرجوع إل قول    الشر
 
يعة ، والا  –ف  الشر

 
 . تباع ما ثبت عليه حجةلا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه ف

  موضع آخر 
 
كل من اتبعت قوله من غبر أن يجب عليك قوله  لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده   –وقال ف

  دين الله غبر صحيح، وكل من أوجب عليك 
 
  الدين مسوغ الدليل اتباع قوله فأوالتقليد ف

 
نت متبعه والاتباع ف

الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن الننر  صلی الله عليه وسلم  8مام أحمد رحمه الله وقال الإ  7والتقليد ممنوع 
 التابعير  مخبر وعن أصحا

 
 . 9"  به ثم هو من بعد ف

علم أن مما لابد منه معرفة الفرق بير  الاتباع والتقليد و أن : ايه الرابعبالتن 10وقال الشيخ الشنيقطى رحمه الله 
و سنة رسوله ألك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله يضاح ذإمحل الاتباع لا يجوز فيه التقليد بحال و 

جماع المسلمير  لا يجوز فيه التقليد بحال، لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد إصلی الله عليه وسلم او 
 محل الاجتهاد لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة علی كل المجتهدين فليس لأحد منهم إباطل ولا تقليد 

 
لا ف

  غبر أو سنة او إجئنا من كان ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابا مخالفتها كا
 
 إذ لا أسوة ف

ً
الحق فليس فيما ماعا

و سنة سالم من أنص من كتاب  ولا اجتهاد ولا تقليد فيما دل عليه تباع فقطدلت عليه النصوص إلا الا 
 ض. ر االمع

  صحة معناه أحد من أهل العلم "  ينازععروف عند أهل العلم لايكاد والفرق بير  التقليد والإتباع أمر م 
 
 . 11ف

 وذلك لأن الآيات القرانية دل
ً
علی تسميته  تثم بير  الشيخ رحمه الله سبب كون العمل بالوچ اتباعا لا تقليدا

ليكم من نزل إأوقوله تعال " اتبعوا أحسن ما  1 نزل إليكم  من ربكم .."أاتباعا ومن ذلك قوله تعال " اتبعوا ما 

                                                 
  الاجتهاد والتقليد ص   - 1

 
 . 36-35الرأى السديد ف

 38البقرة   - 2
 3الأعراف   - 3
 42القصص   - 4
وت 770أحمد بن محمد بن علی  الفيوم  . )  - 5 .لبنان : المكتبة العلمیة . ببر ح الكببر   غريب الشر

 
ف وتاج  1/99هـ(. المصباح المنبر

: أبو القاسم الحسير  بن م و  388-5/385العروس 
 
 72ص  هـ(502حمد المعروف بالراغب الأصفهاي  )المتوف

  ا   -6
  الإسلام. ط دار الأنصار القاهرة.  ،لدكتور طه جابر العلواي 

 
 114ص الاجتهاد والتقليد ف

 ية(  هو أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد البضى المالک صاحب أير بكر الأبهرى من كبار المالك6)
 
 
  الوفيات  390العراقير  توف

 
 2/57هـ انظر واف

 450جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص   - 7
  بغداد سنة   - 8

 
  مرو  64هو الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباي  المروزى الأصل ولد ف

 
هـ وقيل إنه ولد ف

 صنف كتابه " المسند " كان من أصحاب الشافغ  رحمه الله وخواصه وقال فيه، وحُمل إل بغداد وهو رضيع كان إمام المحدثير  
 
 
ب وحبس توف هـ رحمه  241خرجت من بغداد وما خلفت بها أتق  وأفقه من ابن حنبل" ودع  إل القول بخلق القرآن فامتنع فض 

 64-1/63الله انظر الوفيات 
.  –ط  –رسالة التقليد، الجوزيه ،لإمام ابن القيم ا  -9  36ص المكتب الإسلام 

  موريتانيا من مصنفاته " أضواء  1325هو الشيخ محمد الأمير  الشنقيطى بن محمد المختار وهو بقية السلف العلامة ولد   - 10
 
هـ ف

 
 
  تفسبر القرآن بالقرآن " توف

 
 . 10بمكة المكرمة بعد الحج مقدمة الإقليد ص  1393البيان ف

  الشنقيطى  ، ) محمد الأمير  بن محمد المخ  -11
  ايضاح القران بالقران ، الناسرر : 1393تار بن عبد القادر الجكن 

 
هـ(. أضواء البيان ف

وت  548-547/ . دار الفكر، ببر
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 هذا ما ذكره  الآياتو   3 ... (( تعال" قل إنما أتبع ما يوچ إل  من رير   وقوله 2.." ربكم . 
ً
ة جدا   ذلك كثبر

 
ف

  التفريق بير  الا 
 
. العلماء لم يفرق بينها بل سمى الا تباع والتقليد بينما نري بعض هولاء العلماء ف

ً
 تباع تقليدا

تقليد من فعلهم هذا وهم يقرون ببطلان المعن  رحمه الله " وقد استحنر قوم من أهل ال 4فقال ابن حزم 
ويه من قبيح فعلهم لأن المحرم إنما لد بل نتبع ولم يتخلصوا بهذا التمالذى يقع عليه هذا الاسم فقالوا: لا نق
 قاله دون الننر  صلی الله عليه وسلم  لأنهمهو المعن  فليسموه بأى اسم شاءوا 

ً
ماداموا آخذين بالقول لأن فلانا

 . 5صون لله تعال لأنهم اتبعوا من لم يأمر الله تعال باتباعه " فهم عا
  التفريق بير  الاتباع والتقليد لأن الاتب

 
اع هو قلت لا يخلو هذا القول من نظر لما رأيت من أقوال العلماء ف

 بخلاف التقليد والله تعال أعلمالعمل بالقول بموجب الدليل من الكتاب او السنة 
 حكم التقليد 

  أصول الدين – أولا 
 
 التقليد ف

  هذا الباب هو معرفة الله سبحانه وتعال وصفاته والتوحيد ومعرفة صحة الرسالة 
 
المراد بأصول الدين ف

 وحدوث العالم وغبر ذلك. 

ي أصول الدين
 
 حكم التقليد ف

  أصول ا
 
  حكم التقليد ف

 
 إل ثلاثة أقوال:  الدين هل يجوز فيه التقليد أم لا ختلف العلماء ف

  أصول الدينالقول الأول: ذهب أكبر أهل العل
 
بل الواجب علی  لا للمجتهد ولا للعام   م إل منع التقليد ف

 أهل العلم عن الفقهاء والمتكلمير  وعامة أهل العلم بل نقل ،المكلف فيها النظر والفكر 
هذا القول ذكره أكبر

 . 6علی ذلك الإجماع  همبعض
 :  
التقليد هو الواجب علی المكلف فيها وأن النظر والاجتهاد فيها حرام، نسب  ذهبت طائفة إل أنو القول الثاي 

 . 7هذا القول إل بعض أهل الحديث 
ي  9والتعليمية  8وذهب الحشوية  –القول الثالث   . 11وبعض الشافعية إل جواز ذلك  10والعنبر

 الأدلة
: ا  

 ستدل الجمهور بما يأي 
  خلق السموات والأإن النظر والتفكر والتدبر واجب لقوله  -1

 
رض واختلاف الليل والنهار لآيات تعال " إن ف

فلما نزلت هذه الآيات قال عليه الصلاة والسلام " ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له ويل  12 "لأول الألباب
 . 13له " 

                                                                                                                                            
 3سورة الأعراف اية   - 1
 55سورة الزمر اية   - 2
 203سورة  الاعراف آية   - 3
 تقدمت ترجمته  - 4
  أصول الأحكام،أبو محمد علی  بن أحمد بن سعيد بن حزم الأ   -5

 
: ندلش  القرطنر  الظاهري،الإحكام ف دار الآفاق الجديدة،  الناسرر

وت ،  6/60ببر
، امبر البادشاه و  4/193أنظر الإحكام للآمدى   -6  

 2/401وفواتح الرحموت  4/243تيش التحرير / دار الكتب العلمية.  الحنق 
  أصول الفقه 

 
.  ط دار –و محفوظ بن أحمد أير  الخطاب التمهيد ف   الدين أحمد بن عبد العزيز  و  4/396 المدي 

 الفتوچ، تق 
ح الكوكب المنبر    . 618ص ط الأول.  –مكتبة السنة المحمدة  ––سرر

 )انظر المراجع السابقة.   7
  سبب تسمية هذه الطائفة بهذا الاسم فقيل سموا بالحشوية لأنهم يدخلون الأحاديث الن  لا أصل لها مع أحاديث   -8

 
اختلف ف

رسول صلی الله عليه وسلم وقيل سموا بذلك لأنهم مجسمة لقولهم الجسم حشو فهم حشوية وقيل لأنهم يتهمون القران والسنة ال
 عن التذكرة التيمورية ) 1/358انظر حاشية الوصول إل الأصول  –بأنهما مملوءتان بما لا يفهم من الحشو 

ً
( والحور العير  148نقلا

(204 .)  
ه مابلغه من العلم قوم من الباطين  -9   كل عض إمام معصوم يعلم غبر

 
  2/1122انظر حاشية أصول الفقه للزحيلی  –ة قالوا ف

ً
نقلا

 . 18عن المنقذ للغزال  ص 
ي البضي ول قضاء البضة قال فيه ابن حجر ثقة فقيه عابوا عليه تكافؤ الأدلة وقال   -10 هو عبيد الله بن الحسن بن الحصير  العنبر

  معتقده ببدعة وقال فيه ابن قدامة فيه الذهنر  
 
 من غبر  –صدوق لكنه تكلم فيه ف

ً
  أصول الدين مصيب مطلقا

 
يرى أن المجتهد ف

  105تقييد بأهل القبلة " ولد سنة 
 
ان الاعتدال  168هـ وتوف -2/418وروضة الناظر  1/531وتقريب التهذيب  3/5هـ انظر مبر 

419 . 
 . 2/401وفواتح الرحموت  4/243وتيش التحرير  4/193الآمدى    -11
  (. 190آل عمران آية )  -12
:  أخرجه   -13 

 
  )المتوف

، البُسن  ، أبو حاتم، الدارم  ، التميمى 
َ
صحيح ابن  هـ(354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد

 . 111 -2/110 حبان,
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نزل الله أبعوا ما هدى بقوله " وإذا قيل لهم اتبائهم ومنعهم تقليدهم عن قبول اللقد ذم الله الذين قلدوا آ -2
 ولا يهتدونا عليه آباءنا أو لوكان آباءهم قالوا بل نتبع ماوجدن

ً
وقوله " وكذلك ما أرسلنا من  1 "لا يعقلون شيا

  قرية من نذير 
 
فوها إنا وجدنا آباءنا علی أمة و إنا علی آثارهم مقتدون قال أو لوجئتكم إقبلك ف لا قال مب 

 . وقوله تعال ) وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 2بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم " 
ائنا فأضلونا السبيلا "     3وكبر

 
.. وف   الفروع للعام 

 
  الأصول وإنما جوزه العلماء ف

 
فدل هذا علی تحريم التقليد ف

 شاء الله تعال.  .كما سيأي  ذكرها إن4بعض الصور الأدلة خاصة 
كو  -3  . 5ن فيه فلا معن  للتقليد فيه ولأن طريق الأصول العقل والناس كلهم يشب 
لا الأخذ إولأن الأمة أجمعت علی وجوب معرفة الله تعال وه لا تحصل بالتقليد لأن المقلد ليس معه  -4

  6. بقول من يقلده ولا يدرى أهو صواب أم خطأ 
: واستد  

  القائلير  بوجوب التقليد بما يأي 
 ل أصحاب القول الثاي 

  ا إن النظر مظنة الوقوع -1
 
النظر غبر آمن والتقليد طريقه آمن فوجب  لشكوك والشبه والضلال فطريقةف

 . 7المصبر إليه 
  التقليد فكان هذا الدليل معا –وأجيب عن هذا الدليل 

 
 بمثله بدليل بأن المحذور اللازم من النظر لازم ف

ً
رضا

ثارهم آءنا علی أمة وإنا علی هم حيث ذمهم بما قالوا " إنا وجدنا آبا  علی قوم قلدوا آباءأن الله تعال نغ
 . 8مقتدون" 

 إن النظر الموجب للشكوك والشبهات هو النظر الفاسد والمطلوب هنا النظر الصحيح والنظر الصحيح أو 
ً
يضا

 . 9مأمون العاقبة 
  لهم 

 عنه بالكتاب والسنة.  قالوا إن النظر منهى   –الدليل الثاي 
  آيات الله 

 
  10إلا الذين كفروا " فمن الكتاب قوله تعال "ما يجادل ف

وسلم أنه نهى  وأما السنة فما روى عن الننر  صلی الله عليه  ب الجدال فكان منها عنهوالنظر يفصى  إل فتح باِ 
  مسألة القدر وقال إنم الصحابة لما رآهم

 
  هذا الأمر" ا هلك من كان قبلكم حير  تنازعوا يتكلمون ف

 
.وأجيب 11ف

  الآية هو الجدال بالباطل بدليل قوله تعال " وجادلوا بالباطل ليد بأن المراد بالجدال النهى عن –عنه 
 
ه ف

علی  وقد أثن  الله تعال 13 "دون الجدال بالحق لقوله تعال " وجادلهم بالن  ه أحسن 12 "حضوا به الحق
  خلق السموات والأرضالناظرين بقوله " ويتفكرون 
 
  و  14 "ف

 
لا   معرض الثناء والمدح والنهى عنهرد ذلك ف

  القدر لأنه جدال بغبر حق 
 
والله  15يكون ممدوحا عليه وبه يخرج الجواب عن نهيه عليه السلام عن النظر ف

 أعلم بالصواب. 
 :  
  الأصول بما يأي 

 
 واستدل أصحاب القول الثالث ) المجوزين للتقليد ف

   دواع  ولو فعلوه لنقل إلينا لتوفر الوا لوكان النظر واجبا لفعله الصحابه وأمروابه ق -1
 
 النقل كما نقل ذلك ف

 الفروع. 
يلزم من قولكم نسبة الصحابة إل الجهل بالله تعال وصفاته، فهم نظروا وأمروا إلا  –الجواب عن هذا الدليل 

أما عدم  ،أنهم كانوا مستغنير  عن الإكثار والاشتغال بالبحث لصفاء أذهانهم وصحة عقائدهم ومشاهدة الوچ

                                                 
 . 170البقرة   -1
 23الزخرف   -2
 67الأحزاب   -3
 4/941انظر الآمدى   -4
 . 2/67الفقيه والمتفقه للخطيب   -5
  ص  - 6

 266إرشاد الفحول للشوكاي 
 2/402وفواتح الرحموت  4/195الإحكام للآمدى  - 7
 . 23الزخرف  -8
 . 1/1125أصول الفقة الإسلام  دار الفكر,،الدكتور وهبه الزحيلی    -9

 . 4غافر   -10
مذی،امام الحافظ أير عيش محمد بن عيش بن سورة ، الجا  -11 ،دار الفكر للطباعة ( 279 – 209 )مع الصحیح سي   الب 

مصدر الكتاب : موقع يعسوب مذى  والنشر  2/342وصححه الشيخ الألباي  انظر صحيح الب 
 . 125النمل   -12
 5غافر   -13
 191آل عمران   -14
 . 4/196أنظر الإحكام للآمدى   -15
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  ذل
 
  مسائل الفروع نقل المناظرة عنهم ف

 
قل عنهم المناظرة والبحث ف

ُ
ك فلعدم احتياجهم إل ذلك وإنما ن

 . 1لكونها اجتهادية والظنون فيها متفاوتة بخلاف المسائل القطعية 
  الفروع -2

 
وض والخفاء أشد من أدلة الفروع أدلة الأصول فيما يرجع إل الغم قالوا إن ،القياس علی جوازه ف

  افإ
 
  الأصول أول. تلفروع مع سهولة أدلذا جاز التقليد ف

 
 للحرج فلأن يجوز ذلك ف

ً
 ها دفعا

  الأصول القط –أجيب عنه 
 
ن المطلوب ع واليقير  بخلاف الفروع فإأنه ليس الأمر كما ذكرتم لأن المطلوب ف

  الأصول 
 
  الفروع جوازه ف

 
 علم. والله تعال أ 2فيها الظن وهو حاصل من التقليد فلا يلزم من جواز التقليد ف

وذلك لقوة أدلتهم علی ذلك،  –علم هو رجحان القول الأول القائلير  بوجوب النظر أوالذى يظهر ل والله 
ض عليه ولكنه  اضات و إن كان بعضها اعب  جيب عنه . ولأن مسائل الأصول مما يسهل أوسلامتها من الاعب 

ليد قليد فيه لأن التقفلا حاجة إل التالفطرة بفطرته  همه حن  يعرفها بعض الناس السليمى  علی جميع الناس ف
لة الت  م مع الوضوء والله أعلم. ميبمب  

ي فروع الدين
 
 التقليد ف

 :  فروع الدين تنقسم إل قسمير 
  اليوم والليلة والزكاة وصوم شهر رمضان 

 
ورة مثل وجوب الصلوات الخمس ف قسم يُعلم من دين الله تعال ض 

لك فهذا وأمثاله لا يجوز فيه التقليد عند جماهبر أهل العلم ونقل والحج وتحريم الخمر والزنا وما أشبه ذ
  أصول الدين والأقوال والأدلة ه  الإجماع بعض العلماء 

 
علی ذلك ونقل بعضهم الخلاف فيه كالخلاف ف

  أصول الدين وأدلتها 
 
  مبحث التقليد ف

 
 . 3الأقوال الن  تقدمت ف

ورة بل طوقسم لا يعلم  ستدلال كمسائل الفروع من العبادات ريق إداركه النظر والا من دين الله تعال ض 
  والمعاملات والمناكحات وغبر ذلك من الأ 

يسوغ فيها الاجتهاد فمثل هذه الأحكام فيها تفصيل عند  حكام الن 
  هذه الفروع  –فأقول وبالله التوفيق  4العلماء 

 
تهاد جو العالم لم يبلغ رتبة الا أ إما يكون من العام  إن التقليد ف

  كل ذلك خلاف وتفصيل  –
 
 أو من العالم بلغ رتبة الاجتهاد وف

 جتهاد. ومن لم يبلغ رتبة الا  قليد العام  ت
 تقليد المجتهد لمجتهد آخر. 

 جتهادومن لم يبلغ رتبة الا  تقليد العام  أولا: 
  جواز التقليد للعام  ومن لم يبلغ رتبة الا ا

 
  الفروع إل أقوال عختلف العلماء ف

 
 لاثة: أشهرها ث ديدةجتهاد ف

  الفروع بل قال بعض العلماء بالوجوب  -القول الأول
 
إنه يجوز للعام  ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التقليد ف

 أهل العلم من الأصوليير  وأتباع الأئمة الأربعة ونقل بعض العلماء 
   الإجماع عليه، وهذا قول أكبر

 
عليه لكن ف

 . 5ن الخلاف فيه نظر لما ترى فيه م الإجماع نقل 
 :  
 القول الثاي 

لة بغداد وهو  إن التقليد لا يجوز بل يجب علی كل مكلف أن يجتهد ويعمل بما أداه إليه اجتهاده وهذا قول معب  
 6 قول ابن حزم والشوكاي  .  الظاهر من

ايع أولها عن آخرها من التوحيد والنبوة و    جميع الشر
 
القدر قال ابن حزم رحمه الله " فالتقليد كله حرام ف

 . 7وجميع العبادات والأحكام "  يمان والوعيد والإمامة والمفاضلةوالإ 
 القول الثالث: 

  
 
إن التقليد واجب وإن النظر والبحث حرام. وهو قول الحشوية والتعليمية واستدلوا لذلك بما استدلوا به ف

  
 
 م هناك والله أعلم. وذكرت أدلتهم وبطلان مذهبه 8صول الدين ولم يفرقوا بينهما أتحريم التقليد ف

                                                 
 . 2/024وفواتح الرحموت  196-4/195أنظر الإحكام للامدى   -1
2-   .  أنظر المصدر ين السابقير 
  أدلة الاجتهاد والتقليد ،محمد بن علیانظر   -3

 
ازي –القول المفيد ف ح اللمع ،أير  إسحاق إبراهيم  ،دار القلم الكويت.و الشبر  ––سرر

.  –ط  ح الكوكب المنبر ص  2/1009دار الغرب الإسلام   . 619وسرر
4-   .  انظر المصدرين السابقير 
ح اللمح  4/197والآمدى  2/331ونشر البنود  4/246وتيش التحرير  4/399د انظر التمهي   -5 والفقيه والمتفقه  2/1010وسرر
 .  2/402وفواتح الرحموت  636والباچر ص  2/68
  العلوم  1173هو الإمام المحدث الأصول المفش محمد بن علی بن محمد بن عبد الله الشوكاي  ولد بشوكان سنة   -6

 
هـ نبغ ف

 سنة )الكثبر 
 
  التفسبر وإرشاد الفحول توف

 
هـ(  1250ة كالفقه والأصول والحديث والتفسبر من مؤلفاته نيل الأوطار وفتح القدير ف

 . 7/190النظر الأعلام 
 والمراجع المذكورة.  6/150اللإحكام لابن حزم    -7
8-   :

 
  )المتوف

،الطبعة 479أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشر  اصول الفقه، دار الكتنر 
 
هـ(، البحر المحيط ف

 .  6/280م . 1994 -هـ 1414الثانیة،
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 الأدلة ومناقشتها
 : ة من أبرزها ما يلی   استدل الجمهور بأدلة كثبر

 1لوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " أتعال " فأس هقول -1
أمر الله سبحانه وتعال من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه. وقوله تعال " فلو لا نفر من كل فرقة منهم 

  ا
 
فأمر بقبول قول أهل العلم ولو لا  2لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " طائفة ليتفقهوا ف

 . 3أنه يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معن  
  غيبتهم  عليهم قبول ما أنذرهم به من الوچ  الذيية بأن الله إنما أوجب ب عن الاستدلال بهذه الآ يأج

 
ل ف يب  

  الجهادعن الننر  صلی الله عليه وس
 
 . 4لم ف

  سؤال خاص خارج عن محل الب   بأن الآ  –ية الأول وأجيب عن الاستدلال بالآ 
 
اع كما يفيده ذلك ية واردة ف

 رد السياق المذكور وأنها نزلت
ً
 حيث قال تعال "وما أرسلنا قبلك إلا علی  ا

ً
ا كير  لما أنكروا الرسول بشر المشر

 نوچ إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنت
ً
 . 5م لا تعلمون رجالا

ن يحمل السؤال ألا أنه لا مانع من إجيب عن هذا الجواب بأن سياق الاية وإن كان يفيد تخصيص السؤال أو 
 المذكور علی العموم. 

ال علی العموم نقول المراد بالذكر المذكور هو السي   بدليل قوله تعال " أجيب عنه بأنه إن سلمنا حمل السؤ و 
 . 6للناس مانزل إليهم " نزلنا إليك الذكر لتبير  أو 

 7مرنا أن نسأل أهل الذكر عن الذكر الذى عندهم لا عن رأيهم أفإنما 
  زمن الصحابة والتابعير  قبل حدوث المخالفير   – الإجماع  -2

 
 يستفتون المجتهدين فيجيبون لم تزل العامة ف

  كل عض لا 
 
رون علی العوام الاقتصار ينكعلی أسئلتهم من غبر ذكر دليل ومن غبر نكبر عليهم وأن العلماء ف

 ويقاس أقاويل العلماء فلا يلومونهم علی  علی مجرد 
ً
علی العام من لم يبلغ رتبة ترك الاجتهاد فكان إجماعا

 . 8الاجتهاد لعدم توفر أهلية الاجتهاد عنده 
  هذا 

 
 . 9 الإجماع ونازع بعض العلماء ف

ارهم بالاشتغال بإن تكليفهم بالاجتهاد يؤدى إل تفويت معاشهم واست -3 سباب الاجتهاد وذلك سبب أض 
 
ً
  10لفساد الأحوال فيكون القول به باطلا

 . 11 . أجاب الشوكاي  عن هذا الكلام ولكن جوابه ليس بمرض 
  خلاف ولأنه لا  -4

 
  إذا قام بها البعض سقط عن الباقير  أف

ولومنعنا  ن طلب العلم من فروض الكفاية الن 
 . 12فروض الأعيان  ل أن يكون منإالتقليد لأفصى  
  ) القائلير  بتحريم التقليدأدلة القول ا

ة منها: (لثاي   : استدلوا بأدلة كثبر
والقول بالتقليد قول بما ليس بمعلوم فكان  13قوله تعال " وأن تقولوا علی الله مالا تعلمون " -1

كة الدلالة أمنهيا عنه.و   والاجتهاد أن النظر لإجيب عنه بأن الاية مشب 
ً
  ال يضا

 
مسائل الاجتهادية قول ف

  الاجتهاديات بما ليس بمعلوم إذ من
 
عمل بالظن والآية تطلب العمل بما هو  المعلوم أن القول ف
  النهى للاجتها

 
 فكانت شاملة ف

ً
 . 14أيضاد معلوم يقينا

ة من كتابه من ذلك قول -2   مواضع كثبر
 
علی  ا نإة و إنا وجدنا آباءنا علی أم"تعال  هإن الله تعال قد ذم التقليد ف

  أصول الدين. و  15ثارهم مقتدون " آ
 
  مبحث التقليد ف

 
ة من هذا النوع ف  جيب عن هذا: أوقد ذكرت آيات كثبر

                                                 
 . 43النحل   -1
 . 122التوبة   -2
 . 6/282البحر المحيط   -3
 87رسالة التقلد ص   -4
 وما بعدها 18انظر القول المفيد للشوكاي  ص   -5
 . 44النحل  - 6
 .  18القول المفيد ص   -7
ح المنهاج للأصفهاي   4/198مدى انظر الآ   -8  . 2/527والحصول  4/587ونهاية السول  2/847وسرر
 . 102رسالة التقليد ص   -9

ح المنهاج   -10  . 4/587ونهاية السول  2/847سرر
 . 40-38القول المفيد ص   -11
 . 6/282البحر المحيط   -12
 . 33الأعراف   -13
  علم أصول الفقه المحصول ،فخر الدين الرازي و  ,4/199انظر الآمدى   -14

 
وت.  –ف وأصول الفقه  2/532 دار الكتب العلمية ببر

 2/1128للزحيلی  
 (. 108سورة الزخرف اية )  -15
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  أصول الدين والتقليد للمجتهد القادر علی الاجتهاد 
 
  الآيات المذكورة هو التقليد ف

 
بأن المراد بالتقليد الذموم ف

 بير  الأدلة. 
ً
 . 1جمعا

يش لما خلق له موقوله " اجتهدوا فكل  2والسلام " طلب العلم فريضة علی كل مسلم " قوله عليه الصلاة  -3
  كل علم وهما يقالوا إن النصير  عا 3"

 
  الأشخاص وف

 
 دلان علی وجوب النظر. مان ف

اع بالاتفاق لأن العوأجيب عن الا    محل الب  
 
( غبر مطلوب لا  ) أي لمستدلال بالحديث الأول بأنه ليس ف اليقير 

  
 
  التقليد ف

 
 إالاجتهاد ولا ف

ً
   ،جماعا

 بينه بأنه يجب حمله علی من تو  –وعن الثاي 
ً
فرت فيه أهلية الاجتهاد جمعا

 والله أعلم.  4وبينما سبقت من الأدلة علی جواز التقليد 
عن  ة الأربعة النهى  الائمماع منعقد علی النهى عن التقليد وثبت عن كثبر من الصحابة والتابعير  و إن الاج -4

هم.   تقليدهم وتقليد غبر
 إن آمن آمن وإن كفر كفر  5فقال ابن مسعود

ً
  الشر فإرض  الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا

 
نه لا أسوة ف

6 . 
ه " لا فرق بير  بهيمة و  لا  –ا مهقولالله  ما وروى عن أير حنيفة  وأير يوسف رحمه 7نسان يقلد " إوقال غبر

 . ن قلنا"أيعلم من ل لأحد أن يقول مقالتنا حن  ييح
وقال الشافغ  رحمه الله " مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفغ 

 . 8تلدغه وهو لا يدرى " 
  الله " لا تقلد هوقال أحمد رحم

 ولا  ي 
ً
 ةمن قلقال وخذ من حيث أخذوا، و  10 ولا الأوزع   9 الثوريولا تقلد مالكا

 . 11فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال" 
  رأي  فكل ما وافقه الكتوأص لك رحمه الله " إنما أنا بشر أخطى  وقال ما

 
اب والسنة فخذوا به وما يب فانظروا ف

 . 12الكتاب والسنة فاتركوه "  لم يوافق
 إن أالتقليد و  فهولاء العلماء ومن قبلهم من الصحابة والتابعير  قد نهوا عن تقليدهم فيدل هذا علی تحريم

ً
يضا

 فدل علی  ،لا بعد القرون المفضلةإالتقليد لم يبدأ 
ً
لم يكن الصحابة والتابعون وتابعوهم يقلد بعضهم بعضا

 . 13فساده 
  الجواب عن هذا الدليل ؟ ق

 
  حق المجتهد القادر علی الاجتهاد و نهى  يل ف

 
  العلماء عن التقليد إنما هو ف

 
ف

 بير  
ً
  أصول الدين جمعا

 
  الأدله. التقليد ف
لا بعد القرون المفضلة فهو معارض باجماع أصحاب القول الأول كما إعلی أن التقليد لم يبدأ  الإجماع أما نقل 

 14جماع مع الخلاف إفلا  الإجماع تقدم ذكره نقلهم 
  اج التقليد فلا يأمن أن يكون من قلدهب ا ر لوكان مأمو  إن العام  قالوا  - دليلهم من المعقول -5

 
تهاده مخطئا ف

ه به فيكون العام    وإنه  باتباع الخطأ والكذب وذلك علی الشارع ممتنع.  كاذب فيما أخبر
ً
 مأمورا

والمحذور  بل هو أقرب إل الخطأ لعدم أهليته أمن من وقوع الخطأ منهعنه بأنه إذا اجتهد العام  فلا ي وأجيب
 
ً
كا  . 1يكون مشب 

                                                 
 . 4/199الإمام للامدى   -1
   محمد بن يزيد أبو عبدالله  -2

   –، سي   ابن ماجه، دار الفكر  القزوين 
 
وت،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباف باب فضل العلماء رقم , ببر

224 1/81  . 
 . 4/1890رواه البخاري بلفظ " اعملوا فكل ميش لما خلق له "   -3
 . 2/531والمحصول  4/200الآمدى   -4
فقيه الأمة كان عن   -5 هو الصاحنر  الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذل المک المهاجرى البدرى الامام الحبر

 وهاجر 
ً
  سنة  السابقير  الأولير  شهد بدرا

 
 توف

ً
 فطنا

ً
ا كان لطيفا ( هـ رض  الله عنه انظر سبر 33هـ وقيل ) 32الهجرتير  روى علما كثبر

 499-1/461أعلام النبلاء 
 445جامع بيان العلم وفضله ص  - 6
 . 20رسالة التقليد ص   -7
 . 25رسالة التقليد ص    -8
ه من العلوم وأجمع الناس هو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مروق بن حبيب ا   -9   الحديث وغبر

 
  كان إماما ف

 
لثورى الكوف

  بالبضة  97وقيل  96هـ وقبل  95علی دينه وورعه وثقته قال فيه يونس بن عبيد ما رأيت توفيا أفضل من سيفان " ولد سنة 
 
وتوف

 391-2/386معه رض  الله عنه الوفيات  261سنة 
هـ وقيل  88ن عمرو بن يُحْمد الأوزاع إمام أهل الشام لم يكن بالشام أعلم منه ولد سنة هو الامام أبو عمر و عبد الرحمن ب  -10
93 

 
  الله عنه مرابطا، المصدر السابقة 157هـ وتوف

وت رض   بيبر
 . 26رسالة التقليد ص   -11
 . 150-6/149الاحكام لابن حزم    -12
 . 6/146الاحكام لابد حزم    -13
14-    

 . 6/280 انظر البحر المحيط للزركشر
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  ذلك اوعمدتهم  –لاء العلماء أشهر ما استدل به هؤ هذا 
 
يعة الإسلامية  أيلتمسك بالأصل ف   الشر

 
أن الأصل ف

د اع قوله ولم يأت نص من الشارع باتباع قول أحلا من أمر الله تعال باتبإهو اتباع الدليل دون أقوال الرجال  –
 غبر الننر  صلی الله عليه وسلم . 

  الرد عليهم ز التقليد وأبطلوها وساجو ء العلماء علی أدلة القائلير  بوقد أجاب هولا 
 
 وأطنبوا الكلام ف

ً
موها شبها

شوا أدلة القائلير  بتحريم التقليد وأبطلوها وأطالوا الكلام فيها ولا يسع هذا قوكذلك المجوزون للتقليد نا 2
 شاء الله تعال.  نإ القوال الراجح  المكان لذكرها والله تعال أعلم.وسيأي  الكلام علی

 تقليد المجتهد لمجتهد آخر
  المسألة وأداه اجتهاده إل حكم من الأحكام فلا تحرير 

 
اع: اتفق العلماء علی أن المجتهد إذا اجتهد ف محل الب  

ه من المجتهدين فيها خلاف ما أداه إليه اجتهاده   . 3يجوز له تقليد غبر
ة أذكر منها قولير  رئيسيير  وأدلتها    المسألة فاختلفوا فيه إل أقوال كثبر

 
 هما: و  –وإن لم يكن قد اجتهد ف

 سواء مثله  -القول الأول
ً
ه مطلقا   العلم وسواء خاف فوات الوقت أو لم يخف ألا يجوز له تقليد غبر

 
وفوقه ف

سن ير  يوسف ومحمد بن الحأوأحمد و  فغ  وبه قال أكبر أهل العلم وهو الأشبه بمذهب مالك وظاهر نص الشا
 . 4الله تعال  همرحم

ه م : يجوز له أن يقلد غبر
 وبه قال الثورى و القول الثاي 

ً
 إل أير حنيفة وأحمد رحمهم أونسب  5سحق إطلقا

ً
يضا

  المسألة أقوال أخرى.  6الله تعال 
 
 وف

 الأدلة
: ا  ستدل أصحاب القول الأول بما يلی 
1-   

  المسألة الن  قبلها علی الأدلة الن 
 
  ف

  الح تاستدل بها أصحاب القول الثاي 
 
 تصلح ف

ً
جملة ريم التقليد مطلقا

 ذا القول. أدلة له
وا ي هقول -2   تقليد العالم القادر علی الا  7الألباب  اأول  تعال " فاعتبر

 
جتهاد للمجتهد أمر الله تعال بالاعتبار وف

 عتبار المأمور به. الآخر ترك الا 
ءوقوله تعال " وما اختلفهم فيه من   
ء فردوه إل الله وقوله " فإن تنازعت 8فحكمه إل الله "  سر  

  سر
 
م ف

  تقليد المجتهد لمجتهد آخر ترك العمل بالرد إل  10ما ليس لك به علم "  وقوله "ولا تقف9" ولوالرس
 
وف

 . 11حكم الله وحكم الرسول صلی الله عليه وسلم واقتفاء ما ليس له به علم. 
  الفرو ذم الله تعا -3

 
  حق المجتهد ف

 
ة من كتابه كما تقدم يحمل علی التقليد ف   مواضع كثبر

 
 ع وعلیل التقليد ف

  
 
 بير  الأدلة. أالتقليد ف

ً
 جمعا

ً
 صول الدين مطلقا

 ختصار كالتال: وهذه الأقوال بالا 
  القديم. ي -1

 
 جوز له تقليد الصحابة فقط وهذا نقل عن الشافغ رحمه الله ف

 بن الحسن. نه وهذا قول لمحمدو دو أه تقليد من هو أعلم منه لامن هو مثله يجوز ل -2
 . 12بن سري    جه دون ما يفن  به. وهو محک عن ايتعلق بنفس يجوز له التقليد فيما  -3
   يجوز تقليد مثله فيما يخصه -4

 . اله ابن سري    جفوات الوقت فيها باشتغاله بالحادثة. ق إذا خشر
هم. غابعير  دون يجوز له تقليد الصحابة والت -5  بر
6-   

  المشكلوا أنه لا يجوز لغبر القاض 
 
  ف

 لشافعية. عن بعض ا عليه، حكاه القفال لمفن 
7-   

ه، ونسب إل ابن سري    ج.  إنه يجوز للقاض   دون غبر

                                                                                                                                            
 2000-4/199اآمدى   -1
2-   .   الجزء السادس ورسالة التقليد لابن القيم والقول المفيد للشوكاي 

 
  الإحكام لابن حزم ف

 
 انظر مناقشة هذه الأدلة. ف

 . 4/193انظر الإحكام للآمدى   -3
  البحر المحيط   -4

 
ح اللمع  2/331بنود نشر ال 4/227وتيش التحرير  4/408والتمهيد  6/285انظر هذه القول ف -2/1012وسرر

 4/589ونهاية السول  2/535والمحصول  1013
لد الحنظلی  المروزى المعروف بابن راهويه جمع بير  الحديث والفقه    -5

ْ
هو أبو يعقوب اسحاق بن أير الحسن ابراهيم بن مَخ

  163هـ وقيل  161والورع ولد سنة 
 
 200-1/199أنظر الوفيات  230وقيل  238هـ وتوف

  المراجع المذكورة الأصولية.    -6
 
 انظر هذا القول ف

 . 2الحشر    -7
  . 10الشورى   -8
 . 59النساء    -9

 . 36الإسراء    -10
ح اللمع ....  4/40والتمهيد  4/181أنظر الإحكام للآمدى    -11  . 2/1015وسرر
 هجري 306هجري وتوفي في 249يهو ابو العباس احمد بن عمربن سريج البغدادي امام الشافعية في عصره ولد ف - 12



13 

  الوقف وهذا يفهم من كلام الجوي -8
 . ن 

ط ان -9 ه  يكون أرجح يجوز له تقليد الصحابة بشر   نظره من غبر
 
  ن استو فإف

 
  نظره فيها تخبر ف

 
التقليد  وا ف

 1. لمن شاء منهم ولا يجوز له تقليد من سواهم ، عزاه الامدى إل الشافغ  
  الأحكام الا  -4

 
  باب الطهارة والتقليد بدل منه كالتيمم فيه ولا يصار إل إن الاجتهاد أصل ف

 
جتهادية كالوضوء ف

 . 2الماء علی مكان المبدل فيتوقف التقليد علی عدم إمكان الاجتهاد كما أنه لا يجوز التيمم مع القدرة مع إ البدل
  صحة ودليلهم علی أنه لا يجوز له التقليد ولو 

 
  حق العالم ف

 
ط ف خاف فوات الوقت هو أن الاجتهاد سرر

  فإالعبادة فلا يسقط بخشية فوات الوقت كالطهارة للصلاة 
فواتها   نه لا يجوز له الصلاة بغبر طهارة إذا خشر

  مسألتنا هذه 
 
 . 3كذلك ف

  ن يقأإن المجتهد يمكنه التوصل إل الحكم باجتهاده لتكامل الآله عنده فلم يجز له  -5
 
ه كما نقول ف لد غبر

 . 4العقليات لما تمكن منها بنفسه لا يمكن تقليده 
: واستد   بمايأي 

 ل لأصحاب القول الثاي 
فالمجتهد قبل أن يجتهد لا يعلم حكم الحادثة فجاز  5قوله تعال " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "  -1

ه.   له أن يسأل غبر
والذى لا يعلم بالبينات هو يل أنه قال " إن كنتم لا تعلمون بالبينات " جيب عنه بأن هذا خطاب للعامة بدلأو 

  ه  نه فلأ فأما العالم  العام  
  الخطاب. و طريقة الا  عارف بالبينات الن 

 
 ف
ً
 أجتهاد فلا يكون داخلا

ً
أنه تعال  –يضا

 بسؤال مأمور لا كان إعير  أن يكون السؤال من أهل الذكر فاقتصى  أن يكون السائل من غبر أهل الذكر و 
ً
 فسهنا

6 . 
  الله عنهم  -2

  ترك رجم  رض  الله عنه وإل قول معاذ  روى أن عمر رجع إل قول علی   –إجماع الصحابة رض 
 
ف

 أير  بكر وعمر ولم ينكر وبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان علی اتباع سنة الشي المرأة،
ذلك أحد من  خير 

 للا 
ً
. إر ذلك اجتهاد فصالصحابة مع أن المقلد كان أهلا

ً
 جماعا

 :  أجيب عن هذا من وجهير 
  المسائل الفروعية  إن -أ

 
ا هو أشهر من أن يذكر كمدعوى الإجماع غبر مسلم لأن خلاف بعضهم لبعض ف

  الف
 
ها. معروف عنه ف  رائض وغبر

 لهما عوى الإجماع فنقول إن رجوع عمر إن سلمنا د -ب
ً
فيما ذهبا إليه بل إنه  إل علی ومعاذ لم يكن تقليدا

 قوليهما علی دليل أوجب رجوعه إليه. ل اطلع
ام العدل والانصاف بير  الناس والبعد    مبايعة عبد الرحمن لعثمان فهو الب  

 
وأما المقصود من سنة الشيخير  ف

نه كان الاجتهاد فيه والبحث عن الدليل لأ عن حب الدنيا وكذلك اتباع سنتهم من حراسة الاسلام والذب عنه و 
  الأحكام والبحث عن الأدلة  من دأب أير بكر وعمر 

 
 . 7رض  الله عنهما الاجتهاد ف

  الأحكام العمل –المعقول  -3
 
ن المجتهد باجتهاده لا يقدر لأكونها حكم الله تعال ية الظن بقالوا إن المعتبر ف

  أن الاجتهاد قد أدى إليهما 
 
ه كما يحصل بفتوى نفسه لتساوي  هما ف ه وهذا الظن حاصل بفتوى غبر علی غبر

 ف
ً
 . 8كان اتباعه فيه جائزا

ده اجتهاده أقوى من ظنه بفتوى الغبر لقيام الأمارة الدالة عليه عنو بأنه ظنه  –وأجيب من هذا المعقول 
رد الظن واجب العمل به لكن إذا لم يقم دليل فيجب الراجح تقريبا للصواب بحسب الوسع وإن سلمنا أن مج

 والله أعلم.  9ريم التقليد توجب العدول عن هذا الظن حية علی تسمغ يضفنا عنه وما ذكرنا من الأدلة السمع
جيح:   الب 

  مثل هذا من الأمور 
 
جيح ف   المسألة لكن أرى أن الب 

 
لقد رأيت ما استعرضت من أقوال العلماء وأدلتهم ف

تب علی المسائل الأصول ة فأحب أن أنقل هنا أقوال بعض العلماء الذين أن يةالصعبة لما يب    فروع كثبر
 
صفوا ف

                                                 
  البحر المحيط   - 1

 
ح اللمع  409-4/408والمتهيد  287-6/285أنظر هذه الأقوال ف  2/235والمحصول  1013-2/1012وسرر

 . 4/177والآمدى  4/228وتيسبر التحرير  2/331ونشر البنود 
 . 4/228تيسبر التحرير   -2
ح اللمع   -3  . 2/1013سرر
 4/178دى والام  4/411التمهيد   -4
 . 43النحل   -5
  . 441-2/440انظر المراجع السابقة والروضة    -6
ح اللمع    -7  . 2/1134واصول الفقه للزحيلی   1021 – 2/1020انظر المرجعير  السابقير  وسرر
  . 4/180والامدى  4/230تيش التحرير    -8
 . 2/538والمحصول  4/230تيش التحرير    -9
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  المسألة وهو الذى أميل إليه 
  الاستدلال والتقليد علی  1يمية الدين بن ت قال الشيخ تق 

 
رحمه الله " الناس ف

  المسائل الدقيقة أصولها وفروعها علی كل أحد وم
 
 نقيض منهم من يوجب الاستدلال حن  ف

 
نهم من طرف

  الدقيقة
 
  الأصول وال يحرم الاستدلال ف

 
: ثم قال رحمه الله 2فروع وخيار الأمور أوسطها " علی كل أحد وهذا ف

 الجملة والتق والذي
 
  الجملة لا يوجبون الا عليه جماهبر الأمة أن الاجتهاد جائز ف

 
ل جتهاد علی كليد جائز ف

وأن الاجتهاد جائز للقادر علی جتهاد، التقليد علی كل أحد ويحرمون الا  أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون
جتهاد، فأما القادر علی الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف لتقليد جائز للعاجز عن الا تهاد واجالا 

جتهاد، وإما لعدم ظهور عن الا  والصحيح أنه يجوز حيث عجر عن الاجتهاد إمالتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت. 
ز عن الطهارة التقليد كما لو عجنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجر عنه وانتقل إل بدله وهو فإدليل له 

  بعض المسائل جاز له الاجتهاد  بالماء وكذلك العام  
 
 ن الاجتهاد منصب يقبل التجزيلإإذا أمكنه الاجتهاد ف

  بعض لكن القدرة علی الاجتهاد لا 
 
 ف
ً
  بعض عاجزا

 
 ف
ً
ة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا والانقسام فالعبر

 . 3فيبعد الاجتهاد فيها والله أعلم  بعينها  ة يد المطلوب فأما مسألة واحدتكون إلا بحصول علوم تف
 فالتقليد المحرم: 

 جتهاد مع سعة الوقت. هو تقليد المجتهد القادر علی الا  -أ
 باء. ات إليه اكتفاء بتقليد الآ لتفه الإعراض مما أنزل الله وعدم اوما كان في -ب
  لی خلاف قول المقلد. وأما تقليد ع والتقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل -ج

 
اتباع ما أنزل من بذل جهده ف

  عليه بع
 والله تعال أعلم 4ه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غبر مذموم و مأجور غبر مأزوردالله وخق 

 
 الخاتمة

 عز وجل هذا البحث بفضل الله كتابة هذا البحث وبعد أن أتممت وأشكره علی نعمه وتوفيقه ل لالحمد لله
:  ألخص  نتائجه فيما يلی 

 ومنهم من أوجبه  إن من الناس -1
ً
  التقليد مسلك الإفراط والتفريط فمنهم من يحرمه مطلقا

 
من سلك ف

 والحق التوسط. 
ً
 مطلقا

  العصور المتقدمة بع إن -2
 
 ف
ً
 لا باسم التقليد بل علی د وفاة الننر  صلی الله عليه وسلمالتقليد كان موجودا

 فيما أشكل عليه من الأحكامحد قوله 
ً
 تعال " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " يسأل بعضهم بعضا

  الكتاب 
 
 الحكم ف

ً
  عنه يبحث أولا

  السنة و إن لم يجد استشن لفإوكان المستفن 
ه من م يجد فق  ار غبر

 الصحابة. 
ع ثلاثة أنواع. إن الن -3  اس بالنسبة لأحكام الشر
 جتهاد نفسه. أخذ الأحكام من الكتاب والسنة والعمل با المجتهدون وفرضهم -أ

 لدليل. االأخذ بالأقوال مع معرفة  المتبعون وهم دون المجتهدين فعليهم -ب
 فرضهم استفتاء العلماء وتقليدهم.   عامة الناس وهولاء -ج
لا المجتهد وليس إ ن من الناس من اتخذ التقليد ذريعة لإهمال الكتاب والسنة بدعوى أنه لا يطلع عليهما إ -4

 الأمر كذلك. 
  جميع ما يقوله فقد شبهه بالشارع فكل يؤخذ من قوله ويرد إ -5

 
لا رسوله الله صلی إن من قلد شخصا معينا ف

 الله عليه وسلم. 
  للنا يد كالتيمم لا يلجأ إليه إلا عند إن التقل -6

ورة وينبغ  ة ويتعس أن يعبدوا اللهلض  قدر  وا الدينمل علی بصبر
 تطيعون. مايس
 س فضل العلماء السابقير  والدعاء لهم والثناء عليهم. أن لا نن -7

 .  وصلی الله علی  نبينا محمد وعلی أله وصحبه أجمعير 
 
 

                                                 
  شيخ الإسلام الحافظ المجتهد المحدث المفش  هو أبو العباس أحمد بن   -1

  الدمشق 
 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراف

  سرعة الاستحضار وقوة 
 
الأصول  المجاهد قال فيه ابن حجر تفقه وتمهر وتمبر  وتقدم وصنف ودرس وفاق الأقران وصار عجبا ف

ى ولد سنة  ة منها الفتاوى الكبر   661الجنان له تاليفات كثبر
 
والبدر الطالع  1/144هـ رحمه الله انظر الدر الكافية  728هـ وتوف

1/63 
  الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،)  -2

هـ(.مجموع الفتاوی ،تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، ۱۴۱۶تق 
يف   . 20/18. المملکة السعودية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر

 204-20/203وع الفتاوي مجم  -3
 . 10-9انظر رسالة التقليد ص   -4
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 المناقشة
لا شك أن الواجب علی كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وفهم معن  

هذا إذا فهم معن  الدليل وإن لم يمكنه ذلك فقد ذكرنا  1خالفه من خالفه ذلك أن ينتهى إليه ويعمل به وإن 
 أن فرضه العمل بمقتصى  فتوى العالم وإن لم يعرف دليلها لأن الله تعال أمره بسؤاله إلا أنه لا مانع من 

ً
سابقا

ع  وتصبر عنده طم
أنية تبعد عن أن يسأل العام  عن الدليل ليعرفه فتكون معرفته أدع لقبوله الحكم الشر

  أن يبير  له الدليل ووجه الدلالة إن 
التفكبر بأن هذه الفتاوى إنما ه من تعنت العلماء كما أنه يستحب للمفن 

وهو أن المستفن  به إما أن يكون من المسائل  –وهنا أمر لابد من التنبيه إليه  2لم يكن فيها دقة وخفاء 
  لا نص فيها وإما أن يكون من

المسائل المنصوص عليها من الشارع: فإن كان من المسائل  الاجتهادية الن 
الاجتهادية فقد أجاب عنها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض 
  المسألة قولان : فإن كان 

 
العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولير  لم ينكر عليه، وإذا كان ف

  بيان أرجح القولير  الإ 
 
د بعض العلماء الذين يعتمد عليهم ف

ّ
نسان يظهر له رجحان أحد القولير  عمل به والا قل

3 . 
  أن يبير  له الدليل ووجه الدلالة

إن لم يكن فيه   وأما إذا كان من المسائل المنصوص عليها فإنه ينبغ  للمفن 
ر الحكيم لأنه إذا كان عنده من النص فلا حاجة إل دقة وخفاء لأنه لا يسأله عن مذهبه بل عما عنده من الذك

لة التيمم إنما يصار إليه  –ذكر مذهبه  قال الشافغ  رحمه الله " واعلم أن الأخذ بأقوال العلماء وقياساتهم بمب  
عند عدم النص فحيث وجد نص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فالأخذ به واجب لا يعدل  عنه إل أقوال 

 . 4العلماء "
  للمسلم أن يتمسك به ولا يعدل عن نصوص الشارع إل أقوال الرجال ما 

وهذا هو الأصل الأصيل الذي ينبغ 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قصى  الله  –قال تعال " وما كان  –دامت نصوص الشارع واضحة لديه ولم تشكل عليه 

ة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد   أن يكون لهم الخبر
ً
 "ورسوله أمرا

ً
 بعيدا

ً
والله تعال أعلم  5ضل ضلالا

 بالصواب. 
 

احات  الاقب 
 
فيه فهناك موضوعات تتعلق بالموضوع نفسه كالتلفيق وتتبع  ة ال الكتابةمازال هذا الموضوع بحاج-1

 الرخص اوض  ان يكتب فيها الباحثون. 
  قضية فيها خلاف ان يتجردوا عنا -2

 
الاهواء والتعصب وينضوا  وض  كل الباحثير  اذا ارادوا ان يكتبوا ف

 الحق اينما كان . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ح كتاب التوحيد ص   -1  . 345فتح المجيد سرر
ي    ع ص   -2   أصول التشر

 
 . 522-521انظر الوجبر  ف

  . 20/207مجموع الفتاوى    -3
 . 600-599الرسالة ص    -4
 36سورة الأحزاب آية   -5
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 المراجع المصادر و  فهرس

 القران الکريم.  .1
  
  
 

مكتبة الكليات  –روضة الناظر وجنة المناظر مع حاشية ابن بدران  ،موفق الدين ، قدامة  بنا .2
 الأزهرية. 

نظور الأنصاري الرويفغ محمد بن مكرم بن علی، أبو الفضل، جمال الدين ابن م ،ابن منظور  .3
 :
 
: دار صادر 711الإفريق  )المتوف وت:الطبعة: الثالثة  –هـ(: لسان العرب :الناسرر هـ:عدد  1414 -ببر

 . 15الأجزاء: 
ل ،الحسير   بو أ .4 وت.  – المعتمد  ، البضى المعب    دار الكتب العلمية ببر

ح الأسنوي ،جمال الدين ،الأسنوي  .5  زهر. محمد صبيح بالأ –نهاية السول سرر
6.   

  غريب القران ،لراغبا ،الأصفهاي 
 
 الباير  الحلنر  مض.  –المفردات ف

 مصطق 
7.   

  علم الأصول  ،شمس الدين محمود بن عبد الرحمن  ،الأصفهاي 
 
ح المنهاج للبيضاوي ف  –سرر

 الرياض.  -مكتبة الرشد 
  أصول الأحكام.  ،سيف الدين اير  الحسن ،الآمدي .8

 
 الإحكام ف

  أحكام الأصول /ط موسة الرسالة.  إحكام ،أير  الوليد  ، الباچر   .9
 
 الفصول ف

دار 3) ط/ صحيح البخاري  هـ  256عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( ت  و أبالبخاري  .10
وت   لبنان (  ،ببر  م1987هـ   1407ابن كثبر

 دار الكتب العلمية.  –الفقية والمتفقه ،أير بكر أحمد بن علی الخطيب ،البغدادى .11
  أحمد بن ال .12

 بن علی  بن موس أبو بكر البيهق 
 1414البیهق  ،مکتبة دارالبازسي    ،حسير 

مذي، للامام الحافظ أير عيش محمد بن عيش بن سورة ، الجامع الصحیح سي    .13
الب 
مذی،  مصدر الكتاب : موقع يعسوب 279 – 209الب   ،دار الفكر للطباعة والنشر

 ة العلمية المدينة المنورة. المكتب –الفكر السام  ،محمد بن الحسن الحجوي  ،الثعالنر   .14
.  –ط  –رسالة التقليد، لإمام ابن القيم الجوزي ،ا .15  المكتب الإسلام 
16.   

  الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،) ،الحراي 
هـ(.مجموع الفتاوی ۱۴۱۶تق 

،تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، المملکة السعودية ،مجمع الملك فهد لطباعة 
يف  المصحف  . الشر

  أصول الفقه ،الحنبلی   .17
 
. –محفوظ بن أحمد أير  الخطاب التمهيد ف  ط دار المدي 

18.   
 تيش التحرير / دار الكتب العلمية.  ،امبر البادشاه ،الحنق 

وت. ،أحمد شاه ول  الله  ،الدهلوي .19  حجة الله البالغة / دار إحياء العلوم ببر
  ،)زين الدين أبو عبد الله محمد بن أير  بكر  ،الرازي .20

هـ(. مختار الصحاح 666بن عبد القادر الحنق 
وت ، الدارالنموذجيه  .  ، المحقق: يوسف الشيخ محمد،ببر

  علم أصول الفقه ،فخر الدين ،الرازي .21
 
وت.  –المحصول ف  دار الكتب العلمية ببر

بيدي.)  .22 ب بمرتصى  الزَّ
ّ
  أبو الفيض الملق

اق الحسين 
ّ
بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرز الزَّ

: دار الهداية. هـ120 . الناسرر  (. تاج العروس من جواهر القاموس. المحقق: مجموعة من المحققير 
ي  ،الزحيلی   .23  أصول الفقة الإسلام  دار الفكر. ،للدكتور وهبه الزمخشر
24.  :

 
  )المتوف

، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشر  
هـ(، 794الزركشر

 اصول الفقه
 
،الطبعة الثانیة،البحر المحيط ف  م . 1994 -هـ 1414، دار الكتنر 

 محمد علی  صبيح وأولاده مض.  –ط  ––محمد علی تاري    خ الفقه الإسلام  ،السايس  .25
ى / دار المعرفة. ،تاج الدين عبد الوهاب  ،السبک   .26  طبقات الشافيعة الكبر
 الرسالة / دار الكتب العلمية.  ،لإمام محمد بن إدريس،ا الشافغ   .27
  ، ) مح ،الشنقيطى   .28

  1393مد الأمير  بن محمد المختار بن عبد القادر الجكن 
 
هـ(. أضواء البيان ف

وت  . ايضاح القران بالقران ، الناسرر : دار الفكر، ببر
29. (  

، محمد الأمير  بن محمد المختار بن عبد القادر الجكن   اصول  2001الشنقيطى 
 
م(، مذکرة ف

 الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة . 
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  أدلة الاجتهاد والتقليد ،محمد بن علی ،شوكاي  ال .30
 
 دار القلم الكويت.  –القول المفيد ف

  ا .31
 مطبعة السعادة.  –البدر الطالع بمحاس من بعد القرن السابع  ،لشوكاي 

32.   
 دار الفكر.  -ط–إرشاد الفحول إل تححيق الحق من علم الأصول ،محمد بن علی   ،الشوكاي 

ح كتاب التوحيد فتح الم،لشيخ عبد الرحمن بن حسن ا .33  ط البحوث العلمية.  –جيد سرر
ازي .34 ح اللمع ،أير  إسحاق إبراهيم  ،الشبر .  –ط  ––سرر  دار الغرب الإسلام 
،الن     اسرر : دار  .35  

اي  ،المعجم الأوس     ط الطبر  
اي  : أب     و القاس     م س     ليمان ب     ن أحم     د الط     بر  

اي  الط     بر
س   ن ب   ن إب   راهيم عب   د المح،تحقي   ق : ط   ارق ب   ن ع   وض الله ب   ن محم   د ,1415الق   اهرة ،  -الح   رمير  

،عدد الأجزاء :   
 10الحسين 

36. ،  
 دار الكتب العلمية.  –جمع الجوامع مع حاشية العطار العطار ،حسن عبدالرحمن الربين 

37.   
  الإسلام. ط دار الأنصار القاهرة.  ،لدكتور طه جابر ا ،العلواي 

 
 الاجتهاد والتقليد ف

، أبو حامد محمد بن محمد الغزال  الطوس  ) .38 . محقق: محمد هـ(. ا۱۴۱۳الغزال  لمستصق 
. )م. د(: دار الکتب العلمیة. ط  

 
    ۱عبد السلام عبد الشاف

  الدين أحمد بن عبد العزيز  ،الفتوچ   .39
ح الكوكب المنبر  ،تق  ط  –مكتبة السنة المحمدة  ––سرر

 الأول. 
وزابادي, .40 العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب , القاموس المحيط, مؤسسة الرسالة  الفبر

وت للط  لبنان.  –باعة والنشر والتوزي    ع، ببر
41.   

 
، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالک  الشهبر بالقراف  

 
القراف

کة الطباعة الفنیة ۱۳۹۳) ح تنقيح الفصول. المحقق: طه عبد الرؤوف سعد. )م.د(: سرر هـ(، سرر
 .   ۱المتحدة ط

، محمد بن يزيد أبو عبدالله ، سي    .42  
وت،تحقيق : محمد  –ابن ماجه، دار الفكر  القزوين  ببر
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